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)VJ-2020-515( :القرار رقم

)V-8647-2019( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى - قبـول شـكلي - مـدة نظاميـة - عـدم التـزام المدعـي بالمواعيـد المحـددة نظامًـا مانـع مـن نظـر 
الدعوى.

الملخص:

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامتَي الخطأ في تقديم 
نـه  الإقـرار والتأخيـر فـي السـداد - أجابـت الهيئـة بعـدم قابليـة القـرار للطعـن عليـه؛ لتحصُّ
بمضـي المـدة النظاميـة لقبـول التظلـم من الناحية الشـكلية - دلـت النصوص النظامية 
على وجوب تقديم المدعي الاعتراضَ أمام لجنة الفصل خلال المدة النظامية من تاريخ 
ق الإخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء المدة النظامية.  إخطاره بالقرار - ثبت للدائرة تحقُّ
ـا  مـؤدى ذلـك: عـدم قبـول الدعـوى شـكلًا لفـوات المـدة النظاميـة - اعتبـار القـرار نهائيًّ
النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات  وواجـب 

والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي   -
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/2هـ.

المادة )56( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1(   -
وتاريخ 1435/01/22هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

دعوى
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأحـد بتاريـخ 2020/11/8م اجتمعـت الدائـرة الأولـى للفصـل فـي مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعـلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-8647-2019( بتاريخ 2019/7/11م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى في أن )...(، بموجب هوية وطنية رقم )...(، وبصفته مدير 
م بلائحة دعوى تضمنت اعتراضه على غرامتَي  مؤسسة )...(، سجل تجاري رقم )...(، تقدَّ

الخطأ في تقديم الإقرار والتأخير في السداد، ويطلب إلغاء الغرامات المفروضة.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابـت كالآتـي: »لـم يقُـم المدعـي بتقديـم 
طلـب مراجعـة لـدى الهيئـة علـى الغرامـات المرتبطة بإعـادة تقييم الفتـرة الضريبية محل 
الدعـوى، وعلـى أثـر ذلـك لـم يصـدر قـرار مـن الهيئـة حيـال تلـك الغرامـات محـل الدعـوى، 
وكما هو معلومٌ أنه وفقًا للقواعد العامة للتظلم من القرارات الإدارية، فإنه يجب على 
م باعتراضـه لـدى الهيئـة العامة للزكاة والدخل، قبـل تقديم دعواه  المدعـي ابتـداءً التقـدُّ
للأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة، وهـذا الإجـراء يتفـق مـع المبـدأ المسـتقر فـي القانـون 
الإداري والـذي يُلـزِم ذوي الشـأن بالتظلـم لـدى جهـة الإدارة ابتـداءً »التظلـم الإداري«. 
فضـلًا عـن ذلـك، فالمـادة )50( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة نصـت علـى أنـه »... 
تتولـى الهيئـة مسـؤولية إدارة وفحـص وتقييـم وتحصيـل الضريبـة، ولهـا في سـبيل ذلك 
دت  اتخاذ ما تراه من إجراءات«، كما أن المادة )26( من نظام ضريبة القيمة المضافة أكَّ
على أحقية الهيئة في إجراء إعادة التقييم الضريبي للخاضع للضريبة وإجراءات الاعتراض 
عليه، كما أنه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادئ العامة للمرافعات ذات العلاقة؛ 
حيـث إن التظلـم فـي مفهـوم قواعد المرافعـات أمام ديوان المظالم: هو إلزام صاحب 
الشـأن قبـل رفـع الدعـوى بتقديـم طلـب، أو التمـاس، إلـى الجهـة الإداريـة بهـدف إعـادة 
النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. بالإضافة إلى أن بوابة الأمانة العامة للجان 
الضريبية قد أشـارت إلى ضرورة تقديم اعتراضٍ ابتداءً لدى الهيئة فيما يخص التظلمات 
المتعلقـة بغرامـات مرتبطـة بربـط؛ وهـذا بالتالـي يجعـل رفـع الدعـوى أمـام الأمانـة قبـل 
اسـتيفاء هـذا الإجـراء معيبًـا شـكلًا؛ وبنـاءً علـى مـا سـبق، فـإن الهيئـة تطلـب مـن اللجنـة 

الموقرة الحكم بعدم قبول الدعوى«.

في يوم الأحد بتاريخ 2020/11/8م، افتتحت الجلسـة الأولى للدائرة الأولى للفصل في 
مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة، والمنعقدة عبر الاتصال 
المرئـي فـي تمـام السـاعة السـابعة مسـاءً طبقًـا لإجـراءات التقاضـي المرئـي عـن بُعـد؛ 
استنادًا على ما جاء في البند رقم )2( من المادة الخامسة عشرة من قواعد عمل لجان 
الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة الصـادرة بالأمـر الملكـي رقـم: )26040( 
بتاريخ: 1441/04/21هـ؛ للنظر في الدعوى المرفوعة ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، 
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لـه، وحضـر )...(  ـن عـدم حضـور المدعـي أو مَـن يمثِّ وبالمنـاداة علـى طرفَـي الدعـوى تبيَّ
بموجـب هويـة وطنيـة رقـم )...( بصفتـه ممثـلًا للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب 
خطـاب التفويـض رقـم )...( بتاريـخ 1441/05/19هـ والصادر من وكيل المحافظ للشـؤون 
ـك بما جـاء في مذكرة  القانونيـة. وبسـؤال ممثـل المدعـى عليهـا عـن رده، أجاب بالتمسُّ
الرد، وطلب عدم سـماع الدعوى. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وفقًا لأحكام المادة 
(20( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة، وبنـاءً عليـه 
قـررت الدائـرة قفـل بـاب المرافعة في الدعوى للدراسـة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار 

فيها.

الأسباب:

بعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/1/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
(1535( بتاريخ 1425/6/11هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد إجراءات عمل اللجان 
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/4/21هـ، والأنظمة واللوائح 

ذات العلاقة، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة.

مـن حيـث الشـكل؛ ولمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامة 
للزكاة والدخل بشأن غرامتَي الخطأ في تقديم الإقرار والتأخير في السداد، وحيث إن هذا 
النزاع يُعد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات 
الضريبيـة، واسـتنادًا علـى المـادة )49( مـن نظام ضريبة القيمـة المضافة التي تنص على 
أنـه: »يجـوز لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة التظلم منـه أمام الجهـة القضائيـة المختصة 
ـا غيـر قابـل للطعـن أمـام أي جهـة  خـلال ثلاثيـن يومًـا مـن تاريـخ العلـم بـه، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
م بالدعوى أمام الأمانة العامة للجان  قضائية أخرى«، وحيث ثبت للدائرة أن المدعي تقدَّ
الضريبية بتاريخ 2019/11/7م، وتبلغ بالقرار بتاريخ 2019/10/4م، وعليه فإن الدعوى تم 

تقديمها بعد فوات المدة النظامية؛ الأمر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوى.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

عـدم سـماع الدعـوى المقامـة مـن المدعـي )...(، هوية وطنية رقـم )...(؛ لفوات   -
المدة النظامية للاعتراض.

ـا بحـق المدعـى عليهـا، وبمثابـة الحضـوري بحـق المدعـي،  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ  -
وفقًا لأحكام المادة )56( من نظام المرافعات الشرعية، ولطرفَي الدعوى طلب 
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اسـتئنافه خـلال )30( ثلاثيـن يومًـا مـن اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسـلمه، وفي 
ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة. حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهائيًّ

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


